[نص رسالة الإحالة المرفقة مع المذكِّرة الإعلامية الموجهة إلى البلدان المقترضة]

حضرة________________________، 

يسرنا أن نرسل لكم المذكِّرة الإعلامية المرفقة بشأن الإصلاحات المُدخلة على نظام العقوبات المُعتمد في البنك الدولي، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في جلسته التي عقدها في 1 أغسطس 2006. 

تشمل الإصلاحات (1) توسيع نطاق نظام العقوبات بما يتخطى عمليات التوريد ليشمل بصورة أكثر عمومية الاحتيال والفساد اللذين قد يحدثان فيما يتعلق باستخدام مبالغ حصيلة قروض البنك الدولي في إطار إعداد و/أو تنفيذ مشروعات الاستثمار التي يمولها ؛ و (2) اعتماد مفهوم " الممارسات القائمة على العرقلة " باعتبارها جُرماً منفصلاً خاضعاً للعقوبة. 

كما تم اعتماد إرشادات جديدة بشأن مكافحة الفساد في سياق الإطار القانوني لعمليات البنك الاستثمارية. فالإرشادات بشأن مكافحة الفساد – شأنها في ذلك شأن الإرشادات بشأن التوريدات والإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين – سيتم تضمينها في إطار الإشارات المرجعيّة في الاتفاقيات القانونية التي سيتم إبرامها لكل من المشروعات الاستثمارية. كما تمت في إطار الشروط العامة المعتمدة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) (البنك) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (المؤسسة) تقوية الجزاءات [الإجراءات الانتصافية] التعاقدية المتعلقة بالاحتيال والفساد. 

ينطبق نظام العقوبات الجديد والتغييرات ذات الصلة به في الإطار القانوني الناظم لعمليات البنك الدولي على كافة المشروعات الاستثمارية التي يمولها البنك الدولي التي تصدر بشأن كل منها مذكرة تصوّر مشروع بتاريخ 15 أكتوبر 2006 أو أي تاريخ لاحق له. 
الملحق ألف – إصلاح نظام العقوبات: مقارنة بين التعاريف الجديدة والسابقة بشأن الاحتيال والفساد
	
	التعريف السابق
	التعريف الجديد
	تعليق على مسوغات و/أو نتائج التغيير

	الممارسة القائمة على الفساد
	عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب

على نحو مباشر أو غير مباشر

مهما كانت القيمة 

للتأثير على تصرفات موظف قطاع عام (شاملاً موظفي البنك الدولي وموظفي هيئات أخرى يقومون باتخاذ أو استعراض قرارات بشأن التوريدات) 
في تنفيذ عمليات التوريد أو العقود
	عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب

على نحو مباشر أو غير مباشر

مهما كانت القيمة

للتأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر

[تتيح الإرشادات بشأن مكافحة الفساد السياق الذي يشمل الجهات المتلقّية لحصيلة القروض التي تعمل على إعداد أو تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الدولي].
	لا تغيير

لا تغيير 

لا تغيير 
التغيير يفصل بين الغرض وسياق عملية التوريد

يضيف شرط أن يكون التأثير " غير لائق "

يُغيّر " هدف " الممارسة القائمة على الفساد من " موظف قطاع عام " إلى " طرف آخر " بحيث يشمل الأطراف من القطاع الخاص (على سبيل المثال: المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الوساطة المالية) في إطار عمليات البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

يشمل " الفساد من جهات القطاع الخاص " في إطار عمليات مؤسسة التمويل الدولية/الوكالة الدولية لضمان الاستثمار/الضمانات الجزئية ضد المخاطر 
تم حذف السياق من التعريف المُقترح وهو مشمول في الإرشادات بشأن مكافحة الفساد (من أجل البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية) وفي المذكرة الإيضاحية (من أجل مؤسسة التمويل الدولية/الوكالة الدولية لضمان الاستثمار/الضمانات الجزئية ضد المخاطر) 

يتغيّر السياق من عملية التوريد إلى استخدامات حصيلة القروض بصفة عامة

 


الملحق ألف – إصلاح نظام العقوبات: مقارنة بين التعاريف الجديدة والسابقة بشأن الاحتيال والفساد

	
	التعريف السابق
	التعريف الجديد
	تعليق على مسوغات و/أو نتائج التغيير

	الممارسة القائمة على الفساد
	أي تحريف للحقائق أو إغفال لها 
بغية التأثير في عملية توريد أو تنفيذ عقد

	أي تصرّف أو إغفال، بما في ذلك التحريف  
المُضلّل عن دراية أو إهمال، أو الساعي للتضليل 
طرف

بغية الحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو تفادي أي التزام.
	لا تغيير في جوهر المضمون. يوضح أن الممارسات القائمة على الفساد يمكن أن تشمل السلوك (التصرّف أو الإغفال) وأيضاً الإبلاغ
شرط إضافي بأن التصرّف أو الإغفال يجب أن يؤدي إلى التضليل أو السعي للتضليل
يضيف شرط أن يكون التصرّف مُضلّلاً " عن دراية أو إهمال " أي يجب أن يكون القائم بالتصرف إما على عِلم بأن المعلومات المنقولة أو الانطباع المنقول كاذبين أو غير مبال نتيجة الإهمال بما إذا كانا حقيقيين أم كاذبين. فمجرّد عدم دّقة  المعلومات أو الانطباع – نتيجة الإهمال البسيط – ليس كافياً لأن يشكّل ممارسة قائمة على الفساد. 
لا تغيير فعلياً، حيث أن التعريف الحالي لا يحدد " هدفاً ". 
 يفصل بين الممارسة القائمة على الاحتيال وسياق عملية التوريد. 

	الممارسة القائمة على الإكراه
	الإضرار أو التهديد بالإضرار 

على نحو مباشر أو غير مباشر 
أشخاص أو ممتلكاتهم 

للتأثير في مشاركتهم في عملية توريد، أو التأثير في تنفيذ العقد المعني
	الحرمان أو الإضرار أو التهديد بالحرمان أو الإضرار 
على نحو مباشر أو غير مباشر

أي طرف أو ممتلكات ذلك الطرف

للتأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر
	يضيف عنصر " الحرمان " إلى  " الإضرار "، أي أن الإكراه قد يتخذ شكل منع الطرف المستهدف من الحصول على منفعة مستقبلية من شأنها لولا ذلك أن تتحقق لذلك الطرف. [ليس تغييراً جوهرياً في المضمون ولكنه إيضاح للأشكال التي يمكن أن يتخذها " الإضرار "].  

لا تغيير 
لا تغيير جوهري في المضمون 

يفصل بين الغرض وسياق عملية التوريد. يوازي غرض " الممارسة القائمة على الفساد ".

	الممارسة القائمة على التواطؤ
	خطّة أو ترتيب
بين اثنين أو أكثر من أصحاب العطاءات

مع أو بدون علم المقترض،

يستهدف تحديد أسعار للعطاء عند مستويات مصطنعة وغير تنافسية
	ترتيب
بين اثنين أو أكثر من الأطراف 

يستهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر.
	لا تغيير جوهري في المضمون
يفصل بين الفاعلين الممكنين وسياق عملية التوريد. تنص الإرشادات بشأن مكافحة الفساد على أن طرفاً واحداً  على الأقل (أي الطرف الجاري تطبيق العقوبات بحقه) يجب أن يكون من بين من يتلقّون حصيلة القرض المعني. 

لا ينجم عن الحذف أي تغيّر جوهري في المضمون.

يفصل بين الغرض وسياق عملية التوريد (أي التلاعب بالعطاءات). يوازي أثر الممارسات القائمة على الفساد والاحتيال والإكراه.  




الملحق باء

إرشادات

بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشروعات التي تمولها

قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومُنح المؤسسة الدولية للتنمية

بتاريخ 15 أكتوبر 2006

الغرض والمبادئ العامة

1 .
تستهدف هذه الإرشادات مع ومكافحة الاحتيال والفساد اللذين قد يدثان فيما يتعلق باستخدام مبالغ حصيلة التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) أو المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) أثناء إعداد و/أو تنفيذ مشروعات استثمارية يمولها البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية. وهي تحدد المبادئ العامة وأيضاً الشروط والعقوبات التي تُطبّق على الأشخاص والجهات التي تتلقّى تلك الحصيلة أو المسؤولة عن إيداعها أو تحويلها أو اتخاذ أو التأثير في قرارات تتعلق باستخدامها. 
2 .
يجب على كافة الأشخاص والجهات المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه التحلّي بأعلى معايير الأخلاق. وبصورة محددة، يجب على كافة أولئك الأشخاص وتلك الجهات اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد، كما يجب عليهم الامتناع عن الانخراط في الاحتيال والفساد فيما يتعلق باستخدام مبالغ حصيلة التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) (البنك) أو المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (المؤسسة). 
اعتبارات قانونية    
3 .
اتفاقية القرض
 التي تنص على القرض المعني
 هي التي تحكم العلاقات القانونية بين المقترض
 والبنك الدولي
 فيما يتعلق بالمشروع المعني الذي يتم تقديم القرض بشأنه. وتقع المسؤولية عن تنفيذ المشروع بمقتضى اتفاقية القرض المعنية على عاتق المقترض
، بما في ذلك استخدام حصيلة القرض. وعلى البنك الدولي من جهته واجب ائتماني بموجب اتفاقية إنشائه بأن " يتخذ الترتيبات لضمان عدم استخدام حصيلة أي قرض إلا للأغراض التي تم تقديم القرض من أجلها، مع الاهتمام الواجب باعتبارات الاقتصاد والكفاءة دون الالتفات إلى المؤثّرات أو الاعتبارات السياسية أو غير الاقتصادية الأخرى ".
 وتشكّل هذه الإرشادات عنصراً هاماً من بين عناصر تلك الترتيبات، وأصبح من المُقرّر تطبيقها على عمليات إعداد وتنفيذ المشروعات حسبما تنص عليه اتفاقيات القروض المعنية. 

نطاق تطبيق الإرشادات 
4 . 
تغطي الأحكام والنصوص التالية من هذه الإرشادات الاحتيال والفساد اللذين يمكن أن يحدثا فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض أثناء إعداد وتنفيذ المشروع الذي كلّه أو جزء منه بتمويل من البنك الدولي. وتغطي هذه الإرشادات الاحتيال والفساد في التحويل المباشر لحصيلة القرض المعني إلى إنفاق غير مؤهّل، وأيضاً الاحتيال والفساد الواقعين بغرض التأثير في أي قرار متعلق باستخدام حصيلة ذلك القرض. ولأغراض هذه الإرشادات، تعتبر كافة حالات الاحتيال والفساد تلك واقعة " فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض ".  
5 . 
تنطبق هذه الإرشادات على: المقترض وكافة الأشخاص والجهات الآخرين الذين إما يتلقّون حصيلة القرض لأغراض استخداماتهم (مثلاً " المستخدمين النهائيين ")، والأشخاص أو الجهات كالوكلاء الماليين المسؤولين عن إيداع أو تحويل حصيلة القرض (سواء كانوا أو لم يكونوا المستفيدين من تلك الحصيلة)، والأشخاص أو الجهات الذين يتخذون أو يؤثرون في القرارات المتعلقة باستخدام حصيلة القرض. ويُشار في هذه الإرشادات إلى كافة أولئك الأشخاص والجهات باعتبارهم " المتلقين لحصيلة القرض "، سواء كانوا أو لم يكونوا الحائزين على تلك الحصيلة.
 

6 .
سياسات البنك الدولي التي تحدد الشروط بشأن الاحتيال والفساد فيما يتعلق بالتوريدات أو تنفيذ عقود السلع والأشغال والخدمات التي يتم تمويلها من حصيلة قرض من قروضه مشمولة في: الإرشادات بشأن التوريدات في إطار قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية الصادرة في مايو 2004 حسبما تم تعديلها في أكتوبر 2006 (" الإرشادات بشأن التوريدات ") و الإرشادات بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي
 الصادرة في مايو 2004 حسبما تم تعديلها في أكتوبر 2006 (" الإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين "). ولدواعي تسهيل الرجوع إليها، يُدرج الملحق لهذه الإرشادات البنود ذات الصلة من الإرشادات بشأن التوريدات والإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين. 
تعاريف الممارسات التي تشكل الاحتيال والفساد  

7 .
تتناول هذه الإرشادات الممارسات المحددة التالية حين يقوم بها متلقون لحصيلة قرض [من قروض البنك الدولي] فيما يتعلق باستخدام تلك الحصيلة:
 

" الممارسة القائمة على الفساد " تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب أي شيء ذي قيمة بغية 

التأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر، على نحو مباشر أو غير مباشر.
 

" الممارسة القائمة على الاحتيال " تعني أي تصرّف أو إغفال، بما في ذلك التحريف، يُضلل عن

 دراية أو إهمال
 أو يسعى لتضليل طرف آخر بغية الحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو 
تفادي أي التزام.  

" الممارسة القائمة على التواطؤ " تعني ترتيباً بين اثنين أو أكثر من الأطراف يستهدف تحقيق 
غرض غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر.

" الممارسة القائمة على الإكراه " تعني الحرمان أو الإضرار أو التهديد بالحرمان أو الإضرار، على 
نحو مباشر أو غير مباشر، لأي طرف أو ممتلكات ذلك الطرف بغية التأثير على نحو غير لائق في 
تصرفاته.

" الممارسة القائمة على العرقلة " تعني (1) القيام عن عمد بإتلاف أو تزييف أو تغيير أو إخفاء 
الشواهد الجوهرية بالنسبة للتحقيقات، أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين بغية التعويق الجوهري 
لتحقيقات البنك الدولي في مزاعم بشأن ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو 
التواطؤ؛ و/أو تهديد أو مضايقة أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عما يعرفه من قضايا ذات 
صلة بالتحقيقات أو من متابعة التحقيقات، أو (2) التصرفات الرامية إلى التعويق الجوهري لممارسة 
البنك الدولي حقوقه التعاقدية فيما يتعلق بمراجعة الحسابات أو الحصول على المعلومات.

8 .
يُشار في هذه الإرشادات أحياناً إلى الممارسات الآنفة مجتمعة حسبما تم تعريفها باسم " الاحتيال والفساد ".

إجراءات المقترضين لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد فيما يتعلق باستخدام حصيلة القروض
9 .
في إطار تعزيز الغرض والمبادئ العامة المنصوص عليهما آنفاً، يلتزم المقترض بما يلي: 

(1) اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع الممارسات القائمة على الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والعرقلة فيما يتعلق باستخدام حصيلة القروض، شاملة (وغير مقتصرة على) (1) اعتماد الممارسات الائتمانية والإدارية المناسبة والترتيبات المؤسسية اللازمة للتأكد من عدم استخدام حصيلة القروض إلا للأغراض التي تم منح القروض من أجلها، و (2) التأكد من استلام كافة مندوبيه
 المشاركين في المشروع المعني وكافة من يتلقّون مبالغ حصيلة القرض ممن جرى إبرام اتفاق معهم فيما يتعلق بالمشروع نسخة من هذه الإرشادات واطلاعهم على مضمونها؛

(2) إبلاغ البنك الدولي على الفور عن أية مزاعم يعلم عنها بشأن وقائع احتيال وفساد فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض؛
(3) اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب وبما يرضي البنك الدولي إذا توصّل البنك إلى أن أي شخص أو جهة ممّن أشار إليهم البند (أ) أعلاه متورط في ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو التواطؤ أو الإكراه أو العرقلة فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض؛
(4) تضمين أحكام في الاتفاقيات التي يبرمها مع كل من يتلقى مبالغ من حصيلة القرض حسبما يشترط البنك الدولي بغية إعطاء هذه الإرشادات مفعولها التام، شاملة (وغير مقتصرة على) أحكام (1) تشترط تقيّد ذلك المتلقي لتلك المبالغ بأحكام الفقرة 10 من هذه الإرشادات؛ (2) تشترط أن يسمح ذلك المتلقي لتلك المبالغ للبنك الدولي بالتفتيش على كافة حساباته وسجلاته والوثائق الأخرى المتعلقة بالمشروع المعني والمطلوب إمساكها بمقتضى اتفاقية القرض وبمراجعتها أو تكليف من يراجعها نيابة عن البنك الدولي؛ (3) تنص على قيام المقترض بإنهاء أو وقف (تعليق) تلك الاتفاقية قبل انتهاء مدّتها إذا أعلن البنك الدولي بموجب الفقرة 11 أدناه أن ذلك المتلقي للمبالغ غير مؤهّل؛ و (4) تشترط قيام ذلك المتلقي بإعادة أي مبلغ من القرض حدث فيما يتعلق به احتيال وفساد؛ 
(5) التعاون التام مع المندوبين عن البنك الدولي في أي تحقيقات في مزاعم ظهور الاحتيال والفساد فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض؛ و 
(6) في حالة قيام البنك الدولي بإعلان عدم أهلية أي ممن يتلقون مبالغ من حصيلة القرض حسبما تنص عليه الفقرة 11 أدناه، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة لإعطاء المفعول التام لذلك الإعلان من خلال – من بين أمور أخرى – (1) قيام المقترض بممارسة حقه في إنهاء أو تعليق الاتفاق المعني بينه وبين ذلك المتلقي للمبالغ – قبل انتهاء مدته و/أو (2) طلب استعادة المبالغ المعنية. 
المتلقّون الآخرون لمبالغ من حصيلة القرض        

10 .
بغية تعزيز الغرض والمبادئ العامة المنصوص عليها آنفاً، يلتزم كل ممن يتلقون مبالغ من حصيلة القرض في إطار اتفاقية مبرمة مع المقترض (أو مع متلق آخر لمبالغ من حصيلة القرض) فيما يتعلق بالمشروع المعني بما يلي: 

(1) القيام بالأنشطة المترتبة عليه فيما يتعلق بالمشروع وفقاً للمبادئ العامة والأحكام التي تنص عليها الاتفاقية التي أبرمها مع المقترض التي تشير إليها الفقرة 9(د) أعلاه، وتضمين أحكام مماثلة في أية اتفاقيات متعلقة بالمشروع المعني قد يبرمها مع آخرين ممن يتلقون مبالغ من حصيلة القرض؛ 

(2)  إبلاغ البنك الدولي على الفور عن أية مزاعم يعلم عنها بشأن وقائع احتيال وفساد فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض؛
(3) التعاون التام مع المندوبين عن البنك الدولي في أي تحقيقات في مزاعم ظهور الاحتيال والفساد فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض؛ 
(4) اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع الممارسات القائمة على الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والعرقلة التي يقوم بها المندوبون عنه (إن وُجدوا) فيما يتعلق باستخدام حصيلة القروض، شاملة (وغير مقتصرة على) (1) اعتماد الممارسات الائتمانية والإدارية المناسبة والترتيبات المؤسسية اللازمة للتأكد من عدم استخدام حصيلة القروض إلا للأغراض التي تم منح القروض من أجلها، و (2) التأكد من استلام كافة مندوبيه المشاركين في المشروع المعني وكافة من يتلقّون مبالغ حصيلة القرض ممن جرى إبرام اتفاق معهم فيما يتعلق بالمشروع نسخة من هذه الإرشادات واطلاعهم على مضمونها؛
(5) في حالة قيام البنك الدولي بإعلان عدم أهلية أي ممن يتلقون مبالغ من حصيلة القرض حسبما تنص عليه الفقرة 11 أدناه، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة لإعطاء المفعول التام لذلك الإعلان من خلال – من بين أمور أخرى - إما إعفاء ذلك المندوب من كافة واجباته ومسؤولياته فيما يتعلق بالمشروع أو إنهاء العلاقة التعاقدية مع ذلك المندوب عندما يطلب البنك الدولي ذلك أو يكون من المناسب؛ و 
(6) في حالة قيام البنك الدولي بإعلان عدم أهلية أي ممن يتلقون مبالغ من حصيلة القرض حسبما تنص عليه الفقرة 11 أدناه، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة لإعطاء المفعول التام لذلك الإعلان من خلال – من بين أمور أخرى – (1) قيام المقترض بممارسة حقه في إنهاء أو تعليق الاتفاق المعني بينه وبين ذلك المتلقي للمبالغ – قبل انتهاء مدته و/أو (2) طلب استعادة المبالغ المعنية.  
العقوبات والإجراءات ذات الصلة التي يتخذها البنك الدولي في حالات الاحتيال والفساد 
11 . بغية تعزيز الغرض والمبادئ العامة المنصوص عليهما آنفاً، يحق للبنك الدولي اتخاذ الإجراءات التالية: 
(1) إيقاع العقوبات على أي مِمَّن يتلقون مبالغ من حصيلة القرض
 خلاف البلد العضو المعني
 (و/أو أي من مندوبي الجهة المعنية إذا كانت ليست شخصاً طبيعياً)؛ وتشمل العقوبات (ولا تقتصر على) إعلان ذلك الشخص أو الجهة غير مؤهلين لتلقي مبالغ من حصيلة أي قرض يقدّمه البنك الدولي أو المشاركة بطريقة أخرى في إعداد أو تنفيذ المشروع المعني أو أي مشروع آخر كلّه أو جزء منه بتمويل من البنك الدولي، وذلك إذا تبيّن للبنك
 في أي وقت من الأوقات أن ذلك الشخص أو تلك الجهة انخرطا بممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو التواطؤ أو الإكراه أو العرقلة فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض المعني؛
 

(2) إذا تبيّن للبنك الدولي أن أيّاً من أولئك المتلقّين لمبالغ من حصيلة القرض قد يكون أيضاً من المورّدين للسلع أو المتعاقدين على القيام بأشغال أو تقديم خدمات، يحق للبنك إعلان عدم أهلية ذلك المتلقي، وذلك بمقتضى الفقرة 1-8(د) من الإرشادات بشأن التوريدات أو الفقرة 1-11(هـ) من الإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين (حسب المقتضى)؛ و 
(3) إعلان عدم أهلية شركة أو استشاري أو شخص وذلك بمقتضى الفقرة 11(أ) أعلاه إذا تم إعلان عدم أهلية تلك الشركة أو ذلك الاستشاري أو الشخص بمقتضى الفقرة 1-14 من الإرشادات بشأن التوريدات أو الفقرة 1-22 من الإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين. 
مُتفرِّقات 
12 .
لا تُقيّد أحكام ونصوص هذه الإرشادات أية حقوق أو جزاءات
 أو التزامات أخرى خاصة بالبنك الدولي أو البلد المقترض منه بموجب اتفاقية القرض المعنية أو أية وثيقة أخرى يكون البنك والبلد المقترض طرفين فيها.  

الملحق جيم

تعديلات على الشروط العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

فيما يتعلق بالاحتيال والفساد

(النص الجديد باللون الغامق)

أولاً -
نص الجزاءات الجديدة  في الشروط العامة:

ألف - 
النص بشأن وقائع الوقف (التعليق) الجديدة: 

إذا حدث واستمر أيّ من الوقائع المحددة في الفقرات من (أ) حتى (م) من هذا القسم، يجوز للبنك الدولي - من خلال إخطار للأطراف المعنية بالقرض – إجراء وقف كلي أو جزئي لحق المقترض في إجراء عمليات سحب من حساب القرض المعني. ويستمر هذا القف إلى حين زوال الواقعة (الوقائع) التي نجم عنها ذلك الوقف، ما لم يُخطر البنك الأطراف في اتفاقية القرض بإعادة هذا الحق في السحب.
**********

(جيم)
الاحتيال والفساد. في أي وقت يتبيّن فيه للبنك الدولي أن أياً من مندوبي الضامن أو المقترض أو الجهة القائمة بتنفيذ المشروع المعني أو أي متلقٍّ آخر لمبالغ من حصيلة القرض انخرط بممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو التواطؤ فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض، دون قيام الضامن أو المقترض أو الجهة القائمة بتنفيذ المشروع (أو أي متلقٍّ آخر لمبالغ من حصيلة القرض) باتخاذ إجراء ملائم يرضى عنه البنك الدولي لمعالجة تلك الممارسات عند حدوثها.   
(طاء)
عدم الأهلية. قيام البنك أو المؤسسة بإعلان المقترض (خلاف البلد العضو) أو الجهة القائمة بتنفيذ المشروع غير مؤهلين لتلقي حصيلة القرض الذي يقدّمه البنك أو الاعتمادات أو المنح التي تقدّمها المؤسسة أو للمشاركة خلاف ذلك في إعداد أو تنفيذ أي مشروع يمول البنك أو المؤسسة كلّه أو جزءاً منه، وذلك لأنه تبيّن للبنك أو المؤسسة انخراط المقترض أو الجهة القائمة بتنفيذ المشروع في ممارسات قائمة على الاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو التواطؤ فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض.   
باء – نص واقعة الإلغاء الموسّعة من جانب البنك:
إذا حدث أيّ من الوقائع المحددة في الفقرات من (أ) حتى (و) من هذا القسم فيما يتعلق بمبلغ من الرصيد غير المسحوب من القرض المعني، يجوز للبنك الدولي - من خلال إخطار للأطراف المعنية بالقرض – إنهاء حق المقترض في إجراء عمليات سحب فيما يتعلق بذلك المبلغ. ويتم عند إرسال ذلك الإخطار إلغاء ذلك المبلغ.

(5) الاحتيال والفساد. في أي وقت يتبيّن فيه للبنك، فيما يتعلق بأي مبلغ من حصيلة القرض، انخراط مندوبي الضامن أو المقترض أو الجهة القائمة بتنفيذ المشروع المعني أو أي متلقٍّ آخر لمبالغ من حصيلة القرض في ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو التواطؤ فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض، دون قيام الضامن أو المقترض أو الجهة القائمة بتنفيذ المشروع (أو أي متلقٍّ آخر لمبالغ من حصيلة القرض) باتخاذ إجراء ملائم يرضى عنه البنك الدولي لمعالجة تلك الممارسات عند حدوثها. 
ثانياً -  نص الجزاء (الإجراء الانتصافي) في الشروط العامة التي تنطبق على المُنح من المؤسسة الدولية للتنمية

 بشأن ردّ المبالغ المسحوبة:   

(أ)
إذا تبيّن للمؤسسة أنه جرى استخدام مبلغ من رصيد المنحة المسحوب بطريقة لا تتفق مع أحكام اتفاقية التمويل أو هذه الشروط العامة، تلتزم الجهة التي تلقّت ذلك المبلغ بردّه إلى المؤسسة فور استلام إخطار بذلك من المؤسسة. ويشتمل الاستخدام غير المتفق مع الأحكام، دون حصر، على ما يلي: 
(1) استخدام ذلك المبلغ تسديداً لإنفاق ليس من بنود الإنفاق المؤهلة؛ أو 

(2) (أ) الانخراط في ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو التواطؤ أو الإكراه فيما يتعلق باستخدام ذلك المبلغ أو (ب) استخدام ذلك المبلغ لتمويل عقد أثناء عملية توريد أو تنفيذ انخرط في إطارها في هذه الممارسات مندوبون عن الجهة المتلقية للمنحة أو الجهة القائمة بتنفيذ المشروع (أو مُتلقٍّ آخر لذلك المبلغ من رصيد المنحة المسحوب)، وفي أي من الحالتين دون قيام الجهة المتلقية للمنحة أو الجهة القائمة بتنفيذ المشروع (أو أي متلقٍّ آخر للمبالغ) باتخاذ إجراء مناسب في التوقيت المناسب بما يرضى عنه البنك الدولي لمعالجة تلك الممارسات عند حدوثها. 
(ب)
ما لم تقرّر المؤسسة خلاف ذلك، تقوم المؤسسة بإلغاء كافة المبالغ التي يتم ردّها بمقتضى أحكام هذا البند.    
الملحق دال
تم تعديل الإرشادات بشأن التوريدات التي صدرت في مايو 2004. وتعود تلك التعديلات إلى الفقرات التي تتناول: الأهلية، والاحتيال والفساد (وتبقى الفقرات والفقرات الفرعية الأخرى دون تغيير). 

وتشمل هذه التعديلات تغييرات طفيفة أُجريت إضافة إلى التغييرات المشمولة في موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في الأول من أغسطس على مجموعة إصلاحات العقوبات (حسبما يشير الملحق دال للإرشادات بشأن التوريدات). 
الإرشادات بشأن التوريدات  

 الأهلية
1-8(د) الشركة التي يُعلن البنك الدولي عدم أهليتها، وفقاً للفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1-14 من هذه الإرشادات أو وفقاً لسياسات مكافحة الفساد التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي،
 تكون لمدة يحددها البنك الدولي غير مؤهلة لأن يُرسى عليها عقد يُموّله البنك. 
الاحتيال والفساد

1-14   تشترط سياسات البنك الدولي التزام المقترضين (بمن فيهم المستفيدون من قروض البنك)، وأيضاً أصحاب العطاءات والمورّدون والمقاولون والمتعاقدون معهم من الباطن في إطار عقود يموّلها البنك، بأعلى معايير الأخلاق أثناء القيام بالتوريدات أو بتنفيذ تلك العقود.
 وبناء على هذه السياسات،  فإن البنك الدولي: 

(أ)     يُعرِّف لأغراض هذا النص المصطلحات الواردة أدناه كما يلي: 

(1) " الممارسة القائمة على الفساد "
 تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب أي شيء ذي قيمة بغية التأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر، على نحو مباشر أو غير مباشر؛
(2) " الممارسة القائمة على الاحتيال "
 تعني أي تصرّف أو إغفال، بما في ذلك التحريف، يُضلل عن دراية أو إهمال أو يسعى لتضليل طرف آخر بغية الحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو تفادي أي التزام.  
(3) " الممارسة القائمة على التواطؤ "
 تعني ترتيباً بين اثنين أو أكثر من الأطراف يستهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير لائق في تصرفات طرف آخر؛ 
(4) " الممارسة القائمة على الإكراه "
 تعني الحرمان أو الإضرار أو التهديد بالحرمان أو الإضرار، على نحو مباشر أو غير مباشر، لأي طرف أو ممتلكات ذلك الطرف بغية التأثير على نحو غير لائق في تصرفات ذلك الطرف؛
(5) " الممارسة القائمة على العرقلة " تعني 


(أأ) القيام عن عمد بإتلاف أو تزييف أو تغيير أو إخفاء الشواهد الجوهرية بالنسبة 


للتحقيقات أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين بغية التعويق الجوهري لتحقيقات البنك الدولي 

في مزاعم بشأن ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو التواطؤ؛ و/أو تهديد 

أو مضايقة أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عما يعرفه من قضايا ذات صلة 


بالتحقيقات أو من متابعة التحقيقات، أو


 (ب ب) التصرفات الرامية إلى التعويق الجوهري لممارسة البنك الدولي حقوقه التعاقدية 

فيما يتعلق بفحص ومراجعة الحسابات حسبما تنص الفقرة 1-14(هـ) أدناه .
(ب)
يرفض عرضاً للفوز بإرساء عقد إذا تبيّن له أن صاحب العطاء الموصى بقبول إرساء العقد عليه انخرط، مباشرة أو من خلال وكيل له، في ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو التواطؤ أو الإكراه أو العرقلة في إطار التنافس على الفوز بالعقد المعني؛ 

(ج)
يلغي الجزء المخصص للعقد المعني من القرض إذا تبيّن له في أي وقت أن مندوبي المقترض أو أحد المنتفعين من القرض انخرطوا في ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو التواطؤ أو الإكراه أو العرقلة أثناء عملية التوريد أو تنفيذ العقد، دون قيام المقترض باتخاذ إجراء مناسب في التوقيت المناسب بما يرضى عنه البنك الدولي لمعالجة تلك الممارسات عند حدوثها؛    
(د)
يوقع العقوبات على الشركة المعنية أو الشخص المعني، بما في ذلك إعلان عدم أهليتهما، إما بصورة دائمة أو لفترة محددة، للفوز بإرساء عقود عليهما يمولها البنك الدولي إذا تبيّن له في أي وقت أن تلك الشركة انخرطت على نحو مباشر أو من خلال وكيل لها في ممارسات قائمة على الفساد أو الاحتيال أو التواطؤ أو الإكراه أو العرقلة في إطار التنافس على الفوز بعقد أو تنفيذ عقد يموله البنك الدولي؛ و 
(هـ)
يحق له اشتراط تضمين نص في وثائق المناقصات وفي العقود التي يموّلها البنك الدولي يشترط على أصحاب العطاءات والمورّدين والمقاولين تمكين البنك الدولي من فحص حساباتهم وسجلاتهم والوثائق الأخرى ذات الصلة بتقديم العطاءات والأداء في تنفيذ العقود وطلب مراجعتها من جانب مراجعين يعيّنهم البنك الدولي.  
� في هذه الإرشادات، تشمل الإشارة إلى " اتفاقية القرض " أية: اتفاقية ضمانات تنص على ضمان من البلد العضو المعني لقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية تمويل تنص على اعتماد أو منحة من المؤسسة الدولية للتنمية، واتفاقية تنص على سُلفة لأغراض إعداد مشروع أو منحة من صندوق التنمية المؤسسية (IDF)، واتفاقية منحة صندوق استئماني تنص على منحة صندوق استئماني يقوم بتنفيذه الطرف المتلقي لتلك المنحة في الحالات التي يتم فيها تطبيق الإرشادات على تلك الاتفاقيات، واتفاقية المشروع المُوقّعة مع جهة مسؤولة عن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو اعتماد أو منحة من المؤسسة الدولية للتنمية.   


� تشمل الإشارة إلى " القروض " تلك التي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وأيضاً: الاعتمادات والمُنح من المؤسسة الدولية للتنمية، والمنح من صندوق التنمية المؤسسية، ومنح صناديق الاستئمان التي تنفذها الجهات المتلقية لتلك المنح التي يتم تطبيق هذه الإرشادات بشأنها بموجب الاتفاقية التي تنص على تلك المنحة المعنية ولكن مع استبعاد القروض لأغراض سياسات التنمية ما لم يكن البنك الدولي اتفق مع المقترض على أغراض محددة يجوز استخدام حصيلة القرض بشأنها.


� في هذه الإرشادات، تشمل الإشارة إلى " المقترض " الجهة المتلقية لمنحة. وفي بعض الحالات، يمكن أن يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم قرض لجهة غير البلد العضو. وفي تلك الحالات، تشمل الإشارة في هذه الإرشادات إلى " المقترض " البلد العضو بصفته ضامن القرض ما لم ينص السياق على خلاف ذلك. وفي بعض الحالات، تقوم بتنفيذ المشروع أو جزء منه هيئة مسؤولة عن التنفيذ أبرم البنك الدولي معها اتفاقية مشروع. ففي تلك الحالات، تشمل الإشارة في هذه الإرشادات إلى " المقترض " الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المشروع حسبما تحددها اتفاقية القرض المعنية.  


� تشمل الإشارة إلى " البنك الدولي " في هذه الإرشادات كلاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.


� تعني الإشارة إلى " المشروع " في هذه الإرشادات المشروع حسبما تحدده اتفاقية القرض المعنية. 


� اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المادة الثالثة، البند 5(ب)؛ اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية، المادة الخامسة، البند 1(ز). 


� يمكن أن يقع أشخاص أو جهات محددون في أكثر من فئة واحدة من الفئات المحددة في الفقرة 5. فمؤسسات الوساطة المالية – على سبيل المثال – قد تتلقى مدفوعات لقاء خدمات تقوم بتقديمها وهي تقوم بتحويل الموارد المالية إلى المستخدمين النهائيين وتقوم باتخاذ أو التأثير في القرارات المتعلقة باستخدام حصيلة القرض.  


� ما لم تنص اتفاقية القرض المعنية على خلاف ذلك، تكون لهذه المصطلحات عندما تستخدم في اتفاقية القرض - شاملة الشروط العامة المعنية - المعاني التي تنص عليها الفقرة 7 من هذه الإرشادات.


� تشمل الأمثلة على الممارسات القائمة على الفساد عادة الرشوة و " البرطيل ".


� للتصرف " عن دراية أو إهمال " يجب إما أن يكون المحتال يعرف أن المعلومات أو الانطباع المنقولين كاذبين أو غير مبال نتيجة الإهمال بما إذا كانا حقيقيين أم كاذبين. فمجرد عدم دّقة  المعلومات أو الانطباع – نتيجة الإهمال البسيط – ليس كافياً لأن يشكّل ممارسة قائمة على الفساد. 


� تشمل تلك الحقوق ما تنص عليه من بين أمور أخرى الفقرة 9(د) أدناه.


� تشمل الإشارة في هذه الإرشادات إلى " المندوبين " عن جهة ما المسؤولين فيها وموظفيها ومستخدميها ووكلاءها.  


� مثلما في حالة أصحاب العطاءات في إطار عمليات التوريد، يجوز للبنك الدولي أيضاً إيقاع العقوبات على الأشخاص والهيئات التي تقوم بممارسات قائمة على الاحتيال أو الفساد أثناء طلب أن تكون من بين من يتلقون مبالغ من حصيلة القرض (على سبيل المثال البنك الذي يتقدّم بوثائق كاذبة بغية التأهّل كمؤسسة وساطة مالية في مشروع يموله البنك الدولي) بغض النظر عما إذا كانت العطاءات المعنية هي الفائزة.  


� تتضمن عبارة البلد العضو: مسؤولي أو موظفي حكومة البلد المعني أو أياً من فروعها السياسية أو الإدارية، ومؤسسات الأعمال المملوكة للحكومة، والهيئات غير المؤهلة لتقديم عروض بمقتضى الفقرة 1-8(ب) من الإرشادات بشأن التوريدات أو المشاركة بموجب الفقرة 1-11(ب) من الإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين. 


� قام البنك الدولي بإنشاء هيئة عقوبات ووضع الإجراءات اللازمة لأغراض مثل تلك القرارات. وتنص إجراءات هيئة العقوبات على المجموعة الكاملة من العقوبات التي يمكن للبنك الدولي اتخاذها. 


� يمكن أن تشمل العقوبات – دون قيود – أيضاً استعادة أي مبلغ من القرض وقع فيما يتعلق به سلوك خاضع للعقوبة. ويجوز للبنك الدولي أن يُشهر على الملأ اسم أية جهة يتم إعلان أنها غير مؤهلة بموجب الفقرة 11 من هذه الإرشادات.   


� تتيح اتفاقية القرض للبنك الدولي حقوقاً وجزاءات معلومة يجوز له ممارستها فيما يتعلق بالقرض المعني عند وقوع الاحتيال والفساد فيما يتعلق باستخدام حصيلة القرض، وذلك في الأوضاع التي تصفها تلك الاتفاقية. 


� سيتم إجراء تغييرات مماثلة بشأن الشروط العامة للاعتمادات والمنح التي تقدّمها المؤسسة الدولية للتنمية. 


� لأغراض هذه الفقرة الفرعية، سياسات مجموعة البنك الدولي ذات الصلة بمكافحة الفساد هي التي تنص عليها الإرشادات بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشروعات التي تمولها قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية، والتي تنص عليها الإرشادات بشأن مكافحة الفساد فيما يتعلق بتعاملات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وضمانات البنك الدولي. 


� في هذا السياق، يعتبر غير لائق أي إجراء يقوم به صاحب عطاء أو مُورّد أو متعاقد من الباطن بهدف التأثير بغية اكتساب ميزة غي مُستحقة في عملية وإجراءات التوريد أو تنفيذ العقد المعني.


� لأغراض هذه الإرشادات، تشير عبارة " طرف آخر " إلى موظف قطاع عام يقوم بتصرّف فيما يتعلق بعملية أو إجراءات توريد أو تنفيذ عقود. ويشمل " موظف القطاع العام " في هذا السياق موظفي البنك الدولي وموظفي المؤسسات الأخرى الذين يتخذون أو يستعرضون قرارات التوريدات. 


� لأغراض هذه الإرشادات، تشير عبارة " طرف " إلى موظف قطاع عام؛ وتتعلق عبارتا " منفعة " و " التزام " بعملية أو إجراءات توريد أو تنفيذ عقد؛ والقصد من " تصرّف أو إغفال " التأثير في عملية أو إجراءات التوريد أو تنفيذ عقد.


� لأغراض هذه الإرشادات، تشير عبارة " أطراف " إلى المشاركين في عملية توريد (بما في ذلك موظفي القطاع العام) الساعين لتحديد أسعار للعطاءات عند مستويات مصطنعة وغير تنافسية. 


� لأغراض هذه الإرشادات، تشير عبارة " طرف " إلى المشارك في عملية توريد أو تنفيذ عقد.
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